كان كلامنا المتقدم في جريان الاستصحاب في العدم الأزلي، وقلنا: إن البحث يحتاج إلى تمهيد لأمرين، الأمر الأول: أن ما نحمله على الموضوع تارة يكون من شؤون ولوازم الماهية، مع قطع النظر عن الوجود، قلنا: كالزوجية للأربعة، أو الانقسام على متساويين، وأخرى: يكون من لوازم الوجود، وذلك كحمل القرشية أو النبطية على المرأة، وثالثة: يكون من الطوارئ بعد الوجود، كالاتصاف بالعلم والبلوغ، ثم بينا أن الأمر الأول لا إشكال في عدم جريان الاستصحاب فيه، وذلك أننا لا نستطيع أن نسلب الزوجية عن الأربعة، باعتبار التلازم بين الزوجية والأربعة، يعني عدم الانفكاك في أي مرحلة من المراحل، مرحلة التقرر الذهني ومرحلة الوجود الخارجي، وأي مرحلة من مراحل الوجود، فلذلك لا معنى أن نقول إن الأصل هو وجود الأربعة دون الزوجية، إذ لا معنى لتحقق الأربعة إلا بالاقتران بالزوجية.

ثم قلنا: إن الماتن ناقش بعض الأصوليين الذين ارتأوا أن لوازم الماهية التي لا تنفك لا يجري فيها الاستصحاب، سواءً كانت هذه اللوازم كلية أو جزئية خارجية، يعني باعتبار تحققها في عالم الخارج، مثل كرية الماء، الكر في الخارج، فلو شككنا في كرية الماء وعدم كريته، فهل نستطيع أن نستصحب عدم كرية الماء؟ باعتبار أن هذا الماء كان ولم يك كراً، فاتصافه بالكرية طارئ عليه، ام لا؟ قال بعض الأصوليين هذا من قبيل لوازم الماهية، أي لا ينفك، أما الماتن فيرى صحة جريان الاستصحاب في هذا، ويرى أنه من قبيل بعض الأمثلة التي يمكن تحقق الموضوع بدونها ـ إذا صح التعبيرـ يعني من دون الوصف، الوصف بالكرية يمكن أن يكون طارئاً على الموضوع، الماء موجود، ولكنه غير متصف بالكرية، وبما أنه من الأوصاف القابلة للانفكاك، يقول متقوم هذه الكرية بالوزن والمساحة، وهذا الوزن والمساحة من عوارض الوجود القابلة للانفكاك، يعني ليس من قبيل لوازم الماهية التي غير قابلة للانفكاك، كالزوجية مع الأربعة، ولذلك لا يرى بأساً بجريان استصحاب عدم الكرية عندما نشك في كرية الماء، بعد ذلك يقول: وأما ما كان من لوازم الوجود، كالقرشية والنبطية للمرأة، فهذا لا إشكال في مسوغية استصحابه، كما ذهب إلى ذلك الآخوند وغيره، فإذا شككنا في المرأة بأنها استمر عندها الحيض، فهل تبني على أنه حيض أو استحاضة؟ نقول تستطيع أن تبني على أنه استحاضة وتقوم بوظائفها المقررة، باعتبار أن عدم القرشية من الأوصاف التي تنفك عن الموضوع، يعني ممكن أن نستصحب العدم الأزلي في عدم قرشية المرأة، فإذن الثاني أيضاً لا إشكال في جواز الاستصحاب فيه، الأول لا إشكال في عدم جواز جريان الاستصحاب فيه إذا كان من لوازم الماهية، أما إذا كان من لوازم الوجود فلا إشكال في جريان الاستصحاب، الكلام في الثالث في الطوارئ، مثل البلوغ، هذا وقع الكلام فيه، باعتبار وجود شبهات، تصور بعض الأصوليين لهذه الشبهات التي اعتبرت أدلة من لدن البعض، عدم، تصور عدم صحة جريان الاستصحاب في ذلك، ولذلك يقول الماتن: مورد الكلام لدينا هو القسم الثالث، فهل نستطيع إذا شككنا مثلاً في هذا الوصف، البلوغ، نقول الأصل أنه ما كان موجوداً، والأصل أنه إذا وجد أن يكون غير بالغ، فباستصحاب عدم وجوده يثبت عدم بلوغه، فيترتب الأثر المترتب على عدم البلوغ، أم لا؟ هذا مقر كلامنا، يعني القسم الثالث كما هو مورد البحث كما سوف يأتينا، خلصنا من التمهيد الأول.
التمهيد الثاني، التمهيد الثاني اليوم كله منطق، إذا صح التعبير، يعني منطق المظفر والحاشية حق ملا عبدالله، نحن اليوم ندرس ماذا؟ منطق المظفر بالضبط، وحاشية ملا عبدالله بنفسها...

ولذلك يقول: التمهيد الثاني أن موضوع الأثر تارة يكون هو وجود الذات بمفاد كان التامة، نعرف نحن عندنا كان التامة وكان الناقصة، ماذا نعبر عن كان التامة؟ يعني كان زيد، بمعنى وجد زيد، كان التامة التي تعبر عن الوجود، وجد زيد، هذه كان التامة، فلذلك قال مثل إذا قلنا: إن وجد المطر فتصدق بدرهم، دائماً الصدقة أو النذر كما قلنا، الأمثلة المتعارفة لنا أصولياً، إن وجد المطر فتصدق بدرهم، ماذا نسميه هذا؟ مفاد ماذا؟ مفاد كان التامة، وأخرى يكون هو وجود العرض بمفاد كان التامة، شوفوا واحد يتصور أن وجود العرض لا يصح إلا بمفاد كان الناقصة، لأن العرض ماذا؟ مثل الجدار، فيه عرض، ماذا نسمي عرض الجدار؟ البياض، مثل الوصف الذي يعتريني أنا، مثلاً، كوني جسماً أشغل حيزاً، الأوساط الطارئة على الموضوع ماذا نسميها هذه؟ نسميها أعراض طارئة على الموضوع، أفضل مثال لها اللون، الألوان، لذلك يقول: وأخرى يكون هو وجود العرض، لكن أي عرض، شوف هذا الوصف، حطه بين قوسين، أو بين معقوفتين، لأن لنا شغل فيه....

وأخرى يكون هو وجود العرض بمفاد كان التامة أيضاً، شوف نحن قلنا ذاك وجود الذات، نفسها الذات، إن وجد المطر، يعني إن وجد زيد، إن كان زيد، زيد نخليه فاعلاً، ما نجيب له وصف، لأنا نريد إن كان، يعني إن تحقق وجود زيد، هذا أيضاً الوصف بمفاد كان التامة نريد أن الوصف إذا ثبت زيد، كأنه وجود للوصف، يعني ما لا حظنا الموصوف، بل غضضنا النظر على الوصف وحده وحده، يعني ما نظرنا إلى زيد المتصف بالبياض، وإنما نظرنا إلى البياض، إلى وجود البياض وحده وحده، ولذلك يقول: وأخرى يكون هو وجود العرض، العرض الذي هو البياض أو السواد بمفاد كان التامة، يعني نظرنا إلى العرض أنه هو الوجود، وكلامنا في ترتب الأثر على هذا العرض، يعني على وجود العرض نفسه، من دون أخذ خصوصية الموضوع، يقول ممكن نحن ننظر إلى العرض دون موضوعه، والحال أن العرض لا يتقوم إلا بالمعروض، يمكن هذا أو لا يمكن؟ يقول: ممكن، لأن نحن في عالم الذهن، في عالم النظر، ليس في عالم التحقق الخارجي، في عالم التحقق الخارجي ما يمكن أن يكون العرض دون أن يتقوم بالجوهر، لكن في عالم الآن المثال، نقدر أن ننظر إلى البياض دون المتصف به أو ما نقدر؟ نقدر، ولذلك يقول: وأخرى يكون هو وجود العرض بمفاد كان التامة أيضاً دون أخذ خصوصية الموضوع به، وإن استحال تحقق العرض بدون الموضوع، يستحيل في الخارج، لافتقار العرض إلى المعروض، لافتقار البياض إلى زيد، إلى الجدار، كما لو قيل: إن وجد البياض فتصدق بدرهم، إن وجد، يعني إن كان البياض، شوف مفاد كان التامة، نظرنا إلى العرض بمفاد كان التامة....
وثالثة أيضاً يكون هو وجود العرض بمفاد كان التامة لكن مع أخذ قيد، مع حيثية، مع خصوصية الموضوع فيه قيداً، إش مثل؟ انظر إلى المثال، كما لو قيل: إن وجد بياض زيد فتصدق بدرهم، هنا البياض في المثالث السابق نظرنا إلى البياض وحده، هنا نظرنا إلى البياض مع موضوعه، لأنه بياض زيد، يعني مع الجوهر، العرض مع الجوهر المتقوم به، لكن نظرنا إلى الجوهر نظر آلي، يعني مصب نظرنا بالاستقلال العرض، والأثر اش يترتب عليه؟ على العرض، على البياض، يعني وجوب الصدقة بدرهم لوجود هذا البياض، للاتصاف بالبياض، لكن نظرنا إلى حيثية أن هذا البياض، ليس البياض المطلق، بياض زيد، لكن ليس لنا نظر لزيد، زيد ما عندنا، ليس هو مصب نظرنا، لكن هو قيد حيثي كما يعبرون، بمعنى أننا نظرنا إليه آلياً، والنظر الاستقلالي لنفس البياض، للعرض ليس للمعروض، المعروض نظرنا إليه آلياً، والعارض نظرنا إليه استقلالياً، يعني هو مصب النظر، هو الذي يرد عليه الحكم، وجوب الصدقة بدرهم على نفس البياض المتصف به زيد، لكن هذا المتصف به زيد، نحن ما علينا من زيد، علينا من البياض، علينا من الوصف...

ورابعة يكون هو وجود العرض للموضوع، واتصافه به، وانتسابه له بمفاد كان الناقصة، هذا بعد واضح مفاد كان الناقصة، نقول ماذا؟ كان زيد عالماً، هذا الذي نحن نقول النواسخ، الأفعال، يعني عندنا مبتدأ وخبر ودخلنا كان، فماذا يصير؟ صار زيد هو اسم كان، والعالم هو الخبر، هذا نسميه مفاد كان الناقصة، يعني تاخذ اسم وخبر وتعمل فيهما ترفع الأول وتنصب الثاني، هذه نسميها ناقصة يعني تحتاج إلى اثنين، ذيك التامة التي تحتاج إلى واحد، يصير هو الفاعل، مثل قام زيد، تصير كان التامة بمثابة قام، يعني وجد، تحقق، أما الناقصة، فماذا تحتاج؟ تحتاج إلى اثنين، يعني إلى مبتدأ وخبر، موصوف ووصف إذا صح التعبير، تحتاج تعبر بهذا التعبير يصير أفضل، لا تقل مبتدأ وخبر، قل الموصوف مع الوصف، يصير أوضح، أو الصفة مع الموصوف، الصفة هي الخبر، والموصوف هو المبتدأ، فلما نقول ناقصة، يعني تحتاج إلى اثنين، إلى المبتدأ والخبر.

ورابعة يقول: هو وجود العرض للموضوع، واتصاف الموضوع به، وانتساب العرض للموضوع بمفاد كان الناقصة، وهذا المفاد يقول هو مفاد القضية الحملية، لأنه عندما أقول: زيد قائم، ما يفرق زيد قام عن كان زيد قائماً، نفسها، غاية الأمر أدخلت كان فقط، وإلا هي قضية واحدة، زيد قائم، مثل كان زيد قائماً، نفس القضية، ولذلك يقول هذه قضية حملية، مثل إذا قلنا: إن كان ولدك أبيض فتصدق بدرهم، شف عندنا كان أيش صارت؟ ناقصة، لأن اسمها ما هو؟ الولد، والأبيض هو خبرها، أو التوصيف في مثل (أكرم الرجل العادل)، الرجل هو الموضوع والعادل هو الوصف، لكن ذيك دخلنا عليها كان الناقصة وهذه جردناها عن كان، وإلا عندنا موضوع ومحمول وقضية حملية...
لماذا جئنا بهذا البحث؟ يقول: بناء على ما تقدم في البحث الأول، لأنه ماذا تقدم عندنا؟ تارة يكون هذا الوصف الذي نصف به الموضوع من شؤون ولوازم ماهية الموضوع، بحيث لايقبل الانفكاك عن الموضوع، ولذلك لا نستطيع أن نستصحب عدمه الأزلي، لأن عدمه الأزلي يتعلق بوجوده، وما نستطيع أن نفكك بين الموضوع والمحمول، كلاهما شيء واحد، مثل الزوجية والأربعة، واضح لماذا جئنا بالبحث الثاني؟ يعني هذا البحث المنطقي الثاني، الذي أخذناه نسخ ولصق من منطق المظفر أو من الحاشية أو من الشمسية التي مرت عليكم، نفس هذا البحث يفيدنا كمصداق لما تقدم لدينا وتقرر عندنا من أن بعض اللوازم لا تنفك عن الملزوم، ويستحيل أن نستصحب عدم هذا اللازم، لأن استصحاب عدمه يعني عدم تحققه، عدم تحقق وجوده، فما له حالة طارئة قبل وجوده، لا وجود له إلا بوصفه، كالزوجية مع الأربعة، أينما وجدت الأربعة انقسمت على متساويين، فما أقدر أقول لو عندي مثلاً أربعة، فشككت في أنها زوج أو غير زوج، وجدت أربعة، هذا أربعة أفراد، أقول نعم يصح لي، وأنا عندي نذر، إن كان هذا العدد زوجاً، أشك في الأربعة، ما أعرف الاعداد، سوف أتصدق بدرهم، فأقول الأصل أن العدد لم يكن زوجاً، في الأزل لم يكن زوجاً، أقدر أقول، تقدم عندنا ما أقدر أقول، لماذا؟ لأن الانقسام على متساويين والزوجية أمر واحد مع الأربعة، فلا ينفك، يعني لا ينفك في عالم التقرر الماهوي، فإذا وجد فهو كذلك، وإذا انتفى فهو أيضاً كذلك، فلا معنى لاستصحاب عدمه، لأنني لا أستطيع أن أجرده عن ماهيته، يعني عن تقرره الماهوي بحدوده في عالم الذهن، حتى بغض النظر عن وجوده الخارجي...

ولذلك يقول: والظاهر، لماذا نقرأ كلمة كلمة؟ لأنه مهم هذا، الابحاث التي راح تجيؤنا، عليه أنه يجري الاستصحاب أو ما يجري، على هذا الأساس، على نفس المنطق، على أساس المنطق الذي قرأناه في المظفر، يعني إذا أتقنا هذا، مفاد كان التامة، ترى كله تعبيرات، يعني لو بدلنا قلنا مفاد كان التامة مفاد الوجود، يعني وجد زيد، هذا مفاد كان التامة، يعني جردنا كان عن كونها ناسخة تحتاج إلى اسم وخبر، وخليناها فقط فعل، بمثابة قام أو ضرب، تحتاج إلى فاعل، وجد، هذا، إذا عرفنا هذا البحث الذي مر علينا في منطق المظفر سهل علينا ما سيأتي من نتائج، والظاهر خروج الصور الثلاث الأول عن محل الكلام، التي هي ماذا؟ الأولى التي كان بمفاد كان التامة، كما لو قيل إن وجد المطر فتصدق بدرهم، إن وجد المطر، إذا كان إن وجد المطر، يعني هو نفس تحققه، مثل الزوجية والأربعة، يعني ليس له وصف غير ماذا؟ المطر ما نقول وجود ثم يعتريه مطر، لا، المطر هو وجوده، نفسه، وكذلك ماذا؟ وجود العرض بمفاد كان التامة، الذي وجد البياض، وجد البياض مثل وجد المطر، نفسه، بقينا في المثال الثالث الذي هو مورد شبهة، الذي هو إذا قلنا: بياض زيد، وأخذنا زيد كموضوع كقيد حيثي، الذي قلنا ننظر إليه آلياً، زيد ننظر إليه آلياً، ومصب النظر الحقيقي بالاستقلال ماذا؟ إلى بياض زيد، لأن النذر يترتب على بياض زيد وليس على زيد الأبيض، هذا قلنا قد واحد اشوية يصير في الرؤية عنده غطش، وتكون الرؤية غائمة، ضبابية كما نعبر، غير واضحة، لكن يقول حتى هذا أيضاً خارج، لأن نحن نظرنا إلى نفس البياض بمفاد كان التامة، ذاك قيد حيثي، يعني نظرنا إليه آلياً ليس  هو زيد الذي يترتب عليه الأثر، نحن كلامنا فيما يترتب عليه الأثر، والأثر يترتب على أي شيء؟ على بياض زيد، لا على زيد، يعني زيد ما عندنا نظر فيه في الحقيقة، إنما أتينا به لنوضح أن هذا البياض يتقوم بزيد، كما قلنا أصلاً، في كل الصور في الحقيقة لا يوجد العرض دون وجود المعروض، لكن هذا أوردناه فقط، وإلا هو لا يختلف عن غيره، يعني طبعاً في الصورتين الأوليين أوضح عدم جريان استصحاب العدم الأزلي، لكن حتى في الصورة الثالثة.
ومجرد توقف وجود العرض في الصورة الثانية والثالثة على وجود موضوعه لا يوجب كون استصحاب عدمه بلحاظ حال ما قبل وجوده، هذا الكلام الذي قلناه، يعني نحن الآن في الصورة الثالثة واضح، ماذا قلنا؟ قلنا البياض لزيد، لكن ليس عندنا نظر إلى زيد، حتى نقول ما كان زيد، فأيضاً ما كان بياضه، فنستصحب العدم الأزلي لزيد لنثبت عدم بياض زيد، نحن أصلاً نظر إلى زيد ما عندنا حتى نقول مثلاً يصح استصحاب عدم زيد لانتفاء بياضه، لأنه ليس نظرنا إلى زيد، نظرنا إلى بياض زيد، فكيف يصح لنا نفي زيد الذي هو الموضوع ونحن لا نظر لنا إليه، الذي عبرنا عنه بالنظر الآلي، يعني ما عندنا في الحقيقة نظر له...

ومجرد توقف وجود العرض في الصورة الثانية والثالثة على وجود موضوعه، طبعاً أوضح في الصورة الثالثة، لا يوجب كون استصحاب عدمه بلحاظ حال ما قبل وجود موضوعه من استصحاب العدم الأزلي، لأن موضوع الأثر ليس هو سلب البياض عن زيد، ليس هو سلب العرض عن موضوعه، بل سلب الوجود عن العرض، سلب الوجود عن البياض، البياض تحقق أو ما تحقق ليترتب عليه الصدقة بالدرهم، واضحة لنا الفكرة الآن، بل سلب الوجود عن العرض بمفاد ليس التامة، هذه ليس التامة التي يسمونها العدم المحمولي، يعني إذا قلنا: ليس زيد بموجود، يعني نفينا الوجود عنه، هذا نسميه العدم المحمولي، يعني وجود، أريد أن أنفي وجوده، بمفاد ليس التامة، ودائماً هذه ليس التامة ماذا تقابل؟ لها جهة مقابلة، في مقابل كان التامة، نحن عندنا كان التامة التي قلنا بمثابة الفعل، وجد، كان، تحقق، هذه بمثابة انتفى، لم يكن، لم يتحقق، فليس التامة أيضاً يعني تنفي الوجود، مثل كان التامة تحقق الوجود، عرفنا الذي مر علينا في المظفر؟

ليس هو سلب العرض عن موضوعه، بل سلب الوجود عن العرض بمفاد ليس التامة، في مقابل كان التامة، التي يتحقق بها وجود العرض لو كان نظرنا إلى العرض، ويختص الكلام فقط بالصورة الرابعة، ويقع الكلام في امكان استصحاب سلب العرض عن الموضوع بلحاظ حال ما قبل وجود الموضوع، الذي هو قلنا الصورة الرابعة ماذا تصير؟ بمفاد كان الناقصة، هذه الصورة الرابعة...

الذي قلنا إن كان ولدك أبيضاً فتصدق بدرهم، أكرم الرجل العادل، لو شككت أن هذا عادل أو غير عادل، أقول هل تجب عليّ الصدقة أو ما تجب؟ استصحب عدم عدالته الكائنة قبل تحقق وجوده، لأن العدالة السير على جادة الصواب بعد عالم التكليف، فما كان هو، يصح ليس استصحابه، استصحاب العدم الأزلي، وأيضاً إن  كان ولدك أبيضاً فتصدق بدرهم، نفس الكلام، إذا كان بمفاد كان الناقصة، هو ما كان، لم يتصف بأي وصف آخر، البياض وصف طارئ بعد تحققه في عالم الوجود...

ولذلك يقول ويختص الكلام في المقام بالصورة الرابعة، ويقع الكلام في إمكان استصحاب سلب العرض عن الموضوع بلحاظ حال ما قبل وجود الموضوع، هذا ماذا نسميه؟ ما قبل وجود الموضوع، الذي هو مفاد السالبة بانتفاء الموضوع، ولذلك قلنا السالبة بانتفاء الموضوع يصح أن نرتب عليها أحكاماً أو ما نرتب؟ يصح، إذا قلنا مثلاً هكذا: أبو عيسى لم يأكل، صحيح لم يأكل، لأنه أصلاً ما وجد، أبو عيسى ليس له أب، سالبة بانتفاء الموضوع، أبو عيسى لم يتصدق، نقول كيف أبو نبي وما تصدق، هو ليس له أب، فما صدرت منه الصدقة...
ولذلك يقول: استصحاب العدم الأزلي لماذا نقول يصح؟ لأنه من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع، يصح ترتب الأحكام عليها، لكن في هذه الصورة، يعني ليس في الصور التي ترجع إلى كون اللازم لاينفك عن ملزومه بلحاظ عالم تقرره الماهوي، كما في الصور الثلاث، وكما في الصور الأولى المتقدمة في وضوحها وإشراقها، التي تقدمت عندنا بالأمس...

الذي هو مفاد السالبة بانتفاء موضوعها، يصح هذه أو مايصح؟ قلنا يصح...

وقال بعض الأصوليين لا يصح، لماذا لايصح؟ قال: لابد من احراز السلب بلحاظ حال ما بعد وجود الشيء، يعني أولاً يوجد الشيء ثم ينتفي الوصف عنه، فنتيقن بانتفاء الوصف، ثم نشك، أنه ما زال منتفٍ أم لا؟ فنستصحب الانتفاء الذي كنا على يقين بزواله، رأينا الآن اشلون؟ يعني في النظرية الثانية ماذا تقول؟ تقول لا، نحن في الحقيقة لا يصح لنا استصحاب العدم الأزلي، لأن ذلك العدم الأزلي الذي نريد أن ننفي الأثر عنه أو بلحاظه هو غير العدم الذي نريد أن نرتب عليه أثراً في عالمنا الآن، عالم التحقق والوجود، ذاك عدم يغاير هذا العدم، ذاك عدم بلحاظ عالم ما قبل التحقق، ونحن نريد أن نرتب أثراً على العدم ما بعد عالم التحقق، ولذلك يقول: قال لا، لابد من احراز السلب بلحاظ حال ما بعد وجود الشيء، أولاً يوجد ثم ينتفي الوصف عنه، ثم نشك في بقائه وعدم بقائه، نقول يمكن رجع، فنقول نستصحب ما كنا على يقين بتحقق انتفائه، يقول: إذا اتضحت هذه الصور الأربع تم لنا ما نريد أن نقوله بأنه لا إشكال في مسوغية وجواز استصحاب العدم الأزلي كما سوف يأتينا لتحقق أركانه وشروطه، يعني تحقق أركان الاستصحاب وشروطه.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
